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Abstract: 

Authorized law enforcement of foreign judgments Jordanian implementation of judgments of 

foreign judicial views in the Hashemite Kingdom of Jordan, in accordance with the rules and 

special provisions and conditions are different. The implementation of this action is the most 

important laws that addressed the legislature in which many of the Jordanian relations and 

international transactions that arise between individuals or institutions of different kinds. 

Came the attention of the international community to the subject of foreign judgments and 

apply for legal reasons, and various procedural, including that of respect for acquired rights of 

the parties to legal relations, or related to the maintenance of international transactions that 

result in the rights and obligations of different or reciprocity.  The importance of this research 

to the statement of justification for the application of foreign judgments in Jordan and other 

countries through the study of many related topics such as the force and respect for acquired 

rights and justifications for international transactions and others. The current research reviews 

the general provisions relating to foreign judgments in accordance with Jordanian law and 

some other legislation in the second part, and then studied the reasons and justifications for 

the implementation of foreign judgments.  
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  في ا�ردن ا�حكام ا�جنبيةمبررات تطبيق 
  

 ،الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية ،رئيس قسم الموارد البشرية نوال حسين جميل السيايدة،
   ،ا$ردن/عمان

  
  ملخص

كة ا�ردنية اجاز قانون تنفيذ ا�حكام ا�جنبية ا�ردني تنفيذ ا�حكام الصادرة عن جھات قضائية اجنبية في الممل   
ويعتبر قانون التنفيذ ھذا من أھم القوانين التي عالج من . الھاشمية وذلك وفقاً لقواعد وأحكام خاصه وشروط مختلفة 

. خ.لھا المشرع ا�ردني العديد من الع.قات والمعام.ت الدولية التي تنشأ بين ا�فراد او المؤسسات على اخت.ف انواعھا
الدولي بموضوع ا�حكام ا�جنبية وتطبيقھا �سباب قانونية واجرائية مختلفة منھا ما يتعلق  وقد جاء اھتمام المجتمع

باحترام الحقوق المكتسبة �طراف الع.قات القانونية او ما يرتبط بالمحافظة على المعام.ت الدولية التي ينتج عنھا حقوق 
تعود  .الخاصه بقوة ا�مر المقضي به وغير ذلك من ا�سباب والتزامات مختلفة او المعاملة بالمثل او ما يتعلق بالقواعد

أھمية ھذا البحث إلى بيان مبررات تطبيق ا�حكام ا�جنبية في ا�ردن والدول ا�خرى من خ.ل دراسة العديد من 
وقد . يرھاالمواضيع المتصله بذلك مثل قوة ا�مر المقضي به واحترام الحقوق المكتسبه ومبررات المعام.ت الدولية وغ

تم تقسيم ھذا البحث إلى مبحثين تناولت في المبحث ا�ول ا�حكام العامه التي تتعلق با�حكام ا�جنبية وفقاً للقانون ا�ردني 
 .     وبعض التشريعات ا�خرى وفي المبحث الثاني قمت بدراسة اسباب ومبررات تنفيذ ا�حكام ا�جنبية

  .اAردن ، جنبيةتنفيذ ا�حكام ا�: الكلمات الدالة

  :مــقدمــةال

تنفيـذ الحكـم الاجنبـي فـي المـادة الثالثـة مـن قـانون تنفيـذ الاحكـام الاجنبيـة الاردنـي الـى جـواز  لقد اشار المشرع الاردني فـي   
نبـي أن المحكمـة التـي يطلـب إليهـا تصـديق الحكـم الأجو  .المملكة الاردنيـة الهاشـمية باقامـة دعـوى لتنفيـذه امـام محكمـة بدائيـة 

أو إكسائه صيغة التنفيذ لا تملك مناقشة موضوعه أو التعديل فيه وتنحصـر مهمتهـا بمراقبـة تـوفر شـروط تنفيـذه حسـب أحكـام 
ـــذ ا ـــة رقـــم قـــانون تنفي ـــة و  .1952لســـنة  8لأحكـــام الأجنبي ـــق الاحكـــام الاجنبي ـــث ان ، ان تتـــوافر شـــروط معينـــه لا بـــد لتطبي حي

ــد لتنفيــذ الأحكــام الأحكــام والأوامــر الصــادرة فــى بلــد أجنبــ ى يجــوز الأمــر بتنفيــذها بــنفس الشــروط المقــررة فــى قــانون ذلــك البل
  .المطبقة في بلد اخروالأوامر 

  
 : يلي ما على 1952 لسنة (8 ) رقم الأجنبية الأحكام تنفيذ قانون من السابعة المادة من الأولى الفقرة تنص   

 : الآتية  الأحوال في أجنبي حكم لتنفيذ إليها المرفوع الطلب ترفض أن للمحكمة يجوز .1

 . وظيفة ذات المذكور الحكم أصدرت التي المحكمة تكن لم إذا -أ

 داخـل مقيمًـا يكـن لـم أو الحكـم أصـدرت التـي المحكمـة صـلاحية تشمله قضاء داخل أعماله يتعاط لم عليه المحكوم كان إذا -ب

  ."ابصلاحيته يعترف ولم المحكمة أمام باختيار يحضر ولم قضائها
  

 الأجنبيـة، الأحكـام تنفيـذ قـانون مـن السـابعة المـادة شـروط جميـع تـوافرت إذا الأجنبـي الحكـم ينفـذ الأردن فـي التنفيـذ فقاضي"    

 الأردنـي التنفيـذ فقاضـي .المملكـة فـي تنفيـذه المـراد الحكـم أصـدرت التـي الأجنبيـة المحكمـة اختصـاص الشـروط هـذه ضـمن ومن

 التـي الأجنبيـة المحكمـة قـانون قـانون، أي إلـى يسـتند الحكـم أصـدرت التـي الأجنبيـة كمـةالمح اختصـاص مـن يتحقـق عنـدما

 مفهـوم مـن نسـتنتج لـذلك الشـأن بهـذا صـريح نـص الأردنـي الأجنبيـة الأحكـام تنفيـذ قـانون فـي يـرد لـم قانونـه؟ أم الحكـم أصـدرت

 أصدرت التي المحكمة كانت إذا الأجنبي الحكم تنفذ مةالمحك أن الأجنبية الأحكام تنفيذ قانون من السابعة المادة لنص المخالفة
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 كـان أو الحكـم أصـدرت التـي المحكمـة صـلاحية تشـمله قضـاء داخـل أعمالـه يتعـاطى عليـه المحكـوم كـان وإذا وظيفـة ذات الحكم
  .  1" بصلاحيتها  واعترف المحكمة أمام وحضر قضائها داخل مقيمًا

  
 بالتعـاون المتعلقـة مختلفـة دول مـع الهاشـمية الأردنيـة المملكـة فاقيـات التـي وقعـت بـينوقـد اشـار الـدكتور الحجايـا الـى الات    

 الجامعـة دول بـين الأحكـام تنفيـذ اتفاقيـة القضـائي، للتعـاون العربيـة الريـاض اتفاقيـة : الاتفاقيـات هـذه ومـن والقضـائي، القـانوني

 وجمهوريـة الأردن بـين القضـائي التعـاون اتفاقيـة العربـي، تعـاونال مجلـس دول بـين والقضـائي القـانوني التعـاون اتفاقيـة ، العربية

 السـورية، والجمهوريـة الأردن بـين القضـائي التعـاون اتفاقيـة السـورية، والجمهوريـة الأردن بـين القضـائية الاتفاقيـة العربيـة، مصـر

 والأردن الإمـارات دولـة بـين والقضـائي القـانوني التعـاون اتفاقيـة اليمنيـة، والجمهوريـة الأردن بـين القضـائي التعـاون اتفاقيـة
. والأردن تـونس بـين  القضـائية والاتفاقيـة ولبنـان، الأردن بـين القضـائي الاتفـاق إعـلان ، الأردنيـة اللبنانيـة القضـائية والاتفاقيـة

لـى مبـدأ الالـزام فـي وباستقراء التشريعات المتعلقـة بتنفيـذ الاحكـام الاجنبيـة فـي الاردن وكـذلك الاتفاقيـات المختلفـة التـي تشـير ا
تطبيق الاحكام الاجنبية التي تصدر عن هيئات قضـائية مختصـة فـي البلـدان التـي تكـون طـرف فـي معاهـدة او اتفاقيـة معينـه 

والاجرائيـة والتـي تتعلـق بطبيعـة تلـك الاحكـام وتعود اسـباب الالتـزام بتنفيـذ الحكـم الاجنبـي الـى العديـد مـن الاسـباب القانونيـة . 
  . الدول بالمحافظة على حقوق الغير وغيرها من الاسباب ومدى التزام 

  
 بتنفيذ الاحكام الاجنبيةالاحكام العامه التي تتعلق  الاولتناولت في المبحث  مبحثينلقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى    

بيق الاحكام الاجنبية الاسباب التي دعت الدول الى تطوفي المبحث الثاني  وفقاً للقانون الاردني وبعض التشريعات الاخرى
 .  
  

  :مشكلة البحث 

علـى ارض دولـة اخـرى الاسـباب التـي يـتم مـن خلالهـا تبريـر تنفيـذ الاحكـام الاجنبيـة  وتحديد بيان الى مشكلة البحث ترجع    
  :ولذا تكمن مشكلة البحث فيما يلي ، غير مصدرة الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية 

  .  ية التي تناولها المشرع الاردنيالمقصود بالاحكام الاجنبتحديد  .1
 . لتلك الاحكامالقانونية طبيعة البيان  .2

 . العامه التي نص عليها المشرع الاردني في قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الاحكام دراسة  .3

 .تحديد مبررات تنفيذ هذه الاحكام والاسباب الداعية لذلك  .4

تطبيقهـــا وتنفيـــذها المتعلقـــة بهـــذا المجـــال ومـــدى  اقيـــات المختلفـــةوالدوليـــة والاتف دراســـة بعـــض التشـــريعات الاردنيـــة .5
  .للاحكام الاجنبية على اراضيها 

  
  

  :أهمية البحث 

كافة الامور المتعلقة بتنفيذ الاحكام الاجنبية فـي الاردن والـدول الاخـرى واسـباب الالتـزام  تكمن اهمية هذا البحث في بيان    
حيـث ان هنـاك العديـد مـن الاسـباب والمبـررات التـي دعــت  . بالقواعـد المتعلقـة بـذلك ل مـن تلـك الـدول بتطبيقهـا وعـدم الاخـلا

                                                 

انظر نور الحجايا ، رقابة الاختصاص القضائي عند تنفيذ الاحكام الاجنبية في الاردن ، بحث منشور في جامعة .   1
 .   11، ص  2003مؤته كلية الحقوق ، 
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الــدول الــى تنفيــذ الاحكــام الاجنبيــة التــي تصــدر فــي بلــدان اخــرى ومــن اهمهــا المحافظــة علــى الحقــوق المكتســبة مــن خــلال 
  .لمتعلقة به يتم من خلالها اضفاء صفة الشرعية على الحقوق االاحكام القضائية القطعية والتي 

      
  : أهداف البحث 

  :يهدف البحث الى تحقيق الاهداف التالية 
  .التعريف بالحكم الاجنبي وفق القانون الاردني  .1
 . بيان الاحكام العامه التي تخضع لها الاحكام الاجنبية .2

 .  مبررات تطبيق الاحكام الاجنبية ايضاح  .3

  .بتنفيذ الحكم الاجنبي رى فيما يتعلق بيان احكام القانون الاردني وبعض التشريعات الاخ .4
  

  :تساؤلات البحث 

  :جاء هذا البحث ليجيب على التساؤلات التالية 
 ؟  بالحكم الاجنبيما هو المقصود  )1

  ؟ تنفيذ الاحكام الاجنبيةالاحكام التي تحكم ما هي  )2
 بذلك ؟بتنفيذ الحكم الاجنبي والتي دعت الى الالتزام المتعلقة  والمبررات الاسبابما هي  )3

 ؟  مجالات تطبيق هذه الاحكام في الاردنما هي  )4

  
  :منهجية البحث 

  :تم اعتماد منهجية علمية للبحث تركزت على 
تــم الرجــوع إلــى عــدد مــن الكتــب والمراجــع والمقــالات المنشــورة لتغطيــة هــذا الجانــب بالاعتمــاد علــى  الأســلوب النظــري ، حيــث

كمـا تــم الاسـتعانة بالانترنـت للحصـول علــى احـدث الدراسـات والأبحـاث حــول  ال علميـة المتعلقــة بهـذا المجـاحـدث الدراسـات ال
 ؟ تنفيذ الاحكام الاجنبية ومبررات ذلك

  
  :حــدود البحث 

  . دراسة مبررات تنفيذ الاحكام الاجنبية في الاردن وبعض الدول الاخرىوتقتصر على : الحدود الموضوعية  �
 .اشمية المملكة الأردنية اله: الحدود المكانية  �

  .من تاريخ صدور قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ولغاية الان:الحدود الزمانية  �

  
  :محددات البحث 

الاحكـام الاجنبيـة فـي المملكــة وذلــك لتعلقهـا بالنصـوص القانونيـة التـي تخضــع لهـا جـاءت محـددات هـذا البحـث موضـوعية    
  .  ا والالتزام بهاالاردنية الهاشمية من حيث مدى كفايتها وامكانية تطبيقه
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ويخضــع لشــروط واحكــام مختلفــة منهــا مــا هــو الحكــم الاجنبــي هــو ذلــك الحكــم الــذي يصــدر خــارج المملكــة الاردنيــة الهاشــمية 
ضـمن قـانون تنفيـذ الاحكـام قـة بـالحكم الاجنبـي قانوني ومنها ما هو اجرائـي ، وقـد عـالج المشـرع الاردنـي كافـة الاحكـام المتعل

الاجنبيـــة الاردنـــي ، وســـنقوم فـــي هـــذا المبحـــث ببيـــان هـــذه الاحكـــام ودراســـتها وتوضـــيح ماهيتهـــا القانونيـــة وفقـــاً للسياســـة التـــي 
  .  انتهجها المشرع الاردني 

     
� ا�ول ��	
 ا

���
���� ا�
 � !"!�#
  ا
	�ه � ا

 

وأوضـح بـان الحكـم الاجنبـي هـو  1952لسـنة )  8( وضوع تنفيذ الاحكام الاجنبية في القانون رقم عالج المشرع الاردني م   
يتعلـق فـي اجـراءات حقوقيـة ) بمـا فـي ذلـك المحـاكم الدينيـة ( كل حكـم صـدر مـن محكمـة خـارج المملكـة الاردنيـة الهاشـمية " 

شـمل قـرار المحكمـين فـي اجـراءات التحكـيم اذا كـان ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكـم بعـين منقولـة او تصـفية حسـاب وي
ذلك القرار قد اصـبح بحكـم القـانون المعمـول بـه فـي البلـد الـذي جـرى فيـه التحكـيم قـابلا للتنفيـذ كقـرار صـدر مـن المحكمـة فـي 

  . 2"  البلد المذكور
  

كـان المقصـود بـالحكم فـي مجـال تنفيـذ فـإذا  م الأجنبي صادرًا عن هيئة قضـائيةالحك" ويقول الدكتور صالح المنزلاوي ان     
الأحكام الأجنبيـة الحكـم الصـادر عـن سـلطة عامـة تمـارس وظيفتهـا القضـائية، وأن هـذه السـلطة التـي يصـدر منهـا الحكـم هـي 
غالبًا السـلطة القضـائية، إلا أنـه لـيس ثمـة مـا يحـول أن تكـون السـلطة التـي أصـدرت الحكـم مجـرد هيئـة إداريـة أو دينيـة ولكـن 

فليست العبرة إذاً بالوظيفة المعتـادة التـي تمارسـها الهيئـة  المنظم الوطني سلطة القضاء في أنواع معينة من المنازعات منحها 
التــي أصــدرت الحكــم، وإنمــا يكفــي أن تكــون الهيئــة المــذكورة تملــك ســلطة القضــاء فــي النــزاع محــل البحــث وفقًــا لقــانون الدولــة 

  .  3 " التي تتبعها
  

   -:لمنزلاوي الى ان تحديد الصفة الأجنبية للحكم من الناحية العملية يتنازع عليه معياران هما ويشير الدكتور ا
يســود فـــي الـــدول الأنجلـــو أمريكيـــة مثـــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وانجلتـــرا، ووفقًـــا لهـــذا المعيـــار فـــإن تحديـــد الصـــفة : الأول

ــا وينبنــي علــى ذلــك .الأجنبيــة للحكــم يتوقــف علــى مكــان صــدوره  أن الحكــم الصــادر فــي المملكــة العربيــة الســعودية يُعــد أجنبيً
  . بالنسبة لفرنسا، وأن الحكم الصادر في ولاية أمريكية يعتبر أجنبيًا بالنسبة لسائر الولايات الأمريكية

تبــر أجنبيًــا متــى وهــو الأكثــر انتشــارًا ونؤيــده، يســود فــي الــدول الأوروبيــة وكــذلك فــي المملكــة، ووفقًــا لــه فــإن الحكــم يع: الثــاني
وبناءً على ذلك، يُعـد حكمًـا أجنبيًـا كـل حكـم صـادر باسـم سـيادة أخـرى غيـر الدولـة التـي يـراد . صدر باسم سيادة دولة أجنبية 

  . 4مد آثاره إليها، ولا يهم بعد ذلك مكان صدور الحكم ولا جنسية القضاة الذين يفصلون في الخصومة  تنفيذه فيها أو
  

                                                 

  . 1952لسنة  8من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الاردني رقم )  2( انظر المادة .   2

راجع صالح جاد المنزلاوي ، تحديد معنى الحكم في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية ، بحث منشور في مجلة المحامين .   3
 . العرب ، العدد الخامس 

 . صالح المنزلاوي ، المرجع السابق .   4
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تنفيـــذ الحكـــم الاجنبـــي فـــي المملكـــة الاردنيـــة أشـــارت المـــادة الثالثـــة مـــن قـــانون تنفيـــذ الاحكـــام الاجنبيـــة الاردنـــي الـــى جـــواز    
غة أن المحكمـة التـي يطلـب إليهـا تصـديق الحكـم الأجنبـي أو إكسـائه صـيو  .الهاشمية باقامة دعوى لتنفيذه امام محكمة بدائيـة 

التنفيــذ لا تملـــك مناقشــة موضـــوعه أو التعــديل فيـــه وتنحصــر مهمتهـــا بمراقبـــة تــوفر شـــروط تنفيــذه حســـب أحكــام قـــانون تنفيـــذ 
ان مهمـة المحكمـه طبقـاً لقـانون تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـه ولغايـات اكسـاء الحكـم الأجنبـي  .1952سنة ل 8الأحكام الأجنبية رقم 

لــم يـرد فـي نــص ، و  5 وط التــي تتطلبهـا المـاده الســابعه مـن قـانون تنفيــذ الأحكـام الأجنبيـهصـيغة التنفيـذ التأكـد مــن تـوافر الشـر 
فــان جميــع ولــذلك أي قيــد او وصــف للحكـم الاجنبــي يحــدده ،  1952/ 8المـادة الثانيــة مــن قــانون تنفيــذ الاحكـام الاجنبيــة رقــم 

تـوفرت فيهـا بـاقي الشـروط التـي نـص عليهـا القـانون ، دون  ، اذا الاردنيـة الهاشـمية الاحكام الاجنبية قابلة للتنفيـذ فـي المملكـة
  .لحكم المطلوب تنفيذهان يتوقف ذلك على وجود اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الاردن والبلد التي صدر فيه ا

  
 اذا حضـر المسـتدعي والمسـتدعى ضـده لـدى لجنـة التوفيـق والمصـالحة فـي دولـة" وقد قـررت محكمـة التمييـز الاردنيـة انـه    

) يومــاً  45(الإمــارات العربيــة المتحــدة وتصــالحا علــى ان يــدفع المســتدعي مبلــغ ســبعة وثلاثــون ألــف درهــم إمــاراتي خــلال فتــرة 
وقـد قـررت اللجنـة إثبـات مـا اتفـق عليـه . على أقساط بواقع عشرة آلاف درهم كل عشرة أيام والقسط الأخير سبعة آلاف درهم 

فإن مثل هذا القرار يكون قراراً صادراً عن سلطة قضائية مختصـة بإصـداره ويتفـق مـع . الطرفان وجعله في قوة السند التنفيذي
فـي تعريفهـا للحكـم الأجنبـي وجـاء القـرار مسـتوفياً لشـروطه / 8ما ورد في المادة الثانيـة مـن قـانون تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة رقـم 

ني والقضـائي بـين المملكـة الأردنيـة الهاشـمية ودولـة الإمـارات من اتفاقية التعـاون القـانو  19و 18ويستفاد من المادة . القانونية
هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــإن . العربيــة المتحــدة لا نجــد فيهــا مــا يمنــع تنفيــذ مثــل هــذا الحكــم لــدى دوائــر التنفيــذ الأردنيــة

                                                 

تـــاريخ ) خماســـية هيئـــة( 2521/2003قـــرار محكمـــة التمييـــز الاردنيـــة بصـــفتها الحقوقيـــة رقـــم لمزيـــد مـــن التفصـــيل راجـــع .   5
يجـوز للمحكمـة وقد نصت المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية على انـه . منشورات مركز عدالة ،  4/12/2003

  :  ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية 
  .اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة . أ 
ذا كــان المحكــوم عليــه لــم يتعــاط اعمالــه داخــل قضــاء تشــمله صــلاحية المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم او لــم يكــن مقيمــا ا. ب

  . داخل قضائها ولم يحضر باختياره امام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها
غما عن كونـه كـان اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها ر . ج 

  يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه ، او 
  . اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال . د 
  اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بان الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ، او.هـ
  .  العامة  ة الاردنية الهاشمية اما لمخالفتها للنظام العام او الآداباذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملك. و
يجــوز للمحكمــة ايضــا ان تــرفض الاســتدعاء المقــدم اليهــا بطلــب تنفيــذ حكــم صــادر مــن احــدى محــاكم ايــة دولــة لا يجيــز . ي

 .قانونها تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية 
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حة تنظـيم أي عقـد او وكالـة من قانون البينات لاثبـات صـ 26الاتفاقية لم تشترط التصديقات على الأحكام ما اشترطته المادة 
   . 6 " أو تفويض أو غير ذلك

  
لسـنة  8يسـتفاد مـن أحكـام المـادة الثانيـة مـن قـانون تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة رقـم " وفي قرار لمحكمة التمييز الاردنية انه       

حكـم القـانون المعمـول بـه فـي أن الحكم الأجنبي يشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان القرار قد اصـبح ب 1952
البلـــد الـــذي جـــرى بـــه التحكـــيم قـــابلاً للتنفيـــذ كقـــرار صـــادر عـــن المحكمـــة فـــي ذلـــك البلـــد وبالتـــالي فـــإن قـــرار التحكـــيم الأجنبـــي 
المطلــوب تنفيــذه والمصــدق عليــه مــن قبــل الجهــات المختصــة فــي ذلــك البلــد يكــون قــابلاً للتنفيــذ فــي الأردن إذا كــان مســتوفياً 

ي يتطلبها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة السابعة منه والتي ليس مـن بينهـا إرفـاق صـك التحكـيم أو صـورة للشروط الت
عنه وبالتالي فإن عدم إرفاق المدعي صورة عن اتفاق التحكيم لا يحول دون تنفيـذ حكـم المحكمـين بالاسـتناد إلـى قـانون تنفيـذ 

  . 7"  1952لسنة  8الأحكام الأجنبية رقم 
  

تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باسـتدعاء يقـدم الـى المحكمـة البدائيـة التـي يقـيم المحكـوم عليـه ضـمن صـلاحياتها و 
او المحكمـــة التـــي تقـــع ضـــمن صـــلاحياتها امـــلاك المحكـــوم عليـــه التـــي يرغـــب المحكـــوم لـــه فـــي تنفيـــذ الحكـــم عليهـــا اذا كـــان 

شـمية فـاذا لـم يكـن للمـدعى عليـه مـوطن ولا سـكن فـي الاردن ولـم يتيسـر تعيـين المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الها
المحكمة المختصة فيكون الاختصـاص للمحكمـة التـي يقـع فـي دائرتهـا مـوطن المـدعي او محـل عملـه فـان لـم يكـن لـه مـوطن 

ذ الاحكــام الاجنبيــة مــن قــانون تنفيــ 4ولا محــل عمــل فــي الاردن كــان الاختصــاص لمحكمــة بدايــة عمــان وذلــك عمــلا بالمــادة 
  .من قانون اصول المحاكمات المدنية  47والمادة 
  

تنفيـذ  تسري احكام قانون اصول المحاكمـات الحقوقيـة علـى الـدعاوى التـي تقـام وفـق قـانونوقد بين المشرع الاردني بانه 
، سـواء م لـه بـالحكم الاجنبـيلـب مـن المحكـو ان الاصـل ان يقـدم الط" ، وقـد قضـت محكمـة التمييـز الاردنيـة الاحكام الاجنبية 

ان مجـرد تقـديم اسـم الموكـل علـى الوكيـل ، او العكـس . اكان هو الموقع على وكالة المحـامي مقـدم الطلـب او وكيلتـه العامـة 
تقديم اسم الوكيل عن الموكل ، ليس له أي اثر قـانوني علـى صـحة وقانونيـة تقـديم الـدعوى او الطلـب مـن المحـامي الوكيـل ، 

ــالحكم الاجنبــي المطلــوب اكســاءه صــيغة التنفيــذ  ان الموقعــة وكا لتــه مــن الوكيــل العــام عــن صــاحب الحــق او المحكــوم لــه ب
التبليغــات التــي تمــت للوكيــل الــذي لــه كامــل الصــلاحية فــي الامــور القانونيــة بموجــب الوكالــة المعطــاة لــه مــن المميــز ، تعتبــر 

شــر فـي صــحيفتين يـوميتين ، وحيــث ان المميـز لــم يقـدم مــا يثبـت عــدم تبليغـات قانونيـة ، ومــع ذلـك تــم تبليـغ المميــز نفسـه بالن
ان .صحة او قانونية هذا النـوع مـن التبليـغ ، وان التبليـغ بالنشـر تـم خلافـا للقـانون العراقـي ، فـان عليـه يقـع عـبء اثبـات ذلـك 

ان الفقـرة .مبـدا المعاملـة بالمثـل  عبء اثبات عدم وجود مبدا المعاملة بالمثل يقع على الذي يثير مثل هـذا الـدفع وينفـي وجـود
الثانيــة مــن المــادة الســابعة مــن قــانون تنفيــذ الاحكــام الاجنبيــة تركــت الامــر جوازيــا للمحكمــة حتــى فــي حالــة عــدم وجــود مبــدا 

مـن الاصـول المدنيـة نـص عـام ، ويمثـل اجـراءات  72يعتبـر نـص المـادة .المعاملة بالمثل ، ولم يوجبـه علـى المحكمـة وجوبـا 

                                                 

منشـــورات   16/8/2007تـــاريخ ) هيئـــة خماســـية( 3916/2006تمييـــز الاردنيـــة بصـــفتها الحقوقيـــة رقـــم قـــرار محكمـــة ال .  6
  .  مركز عدالة

منشـورات مركـز 30/11/2004تـاريخ ) هيئة خماسـية( 2923/2004قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   7
  عدالة 
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نـواع الــدعاوى ، بمـا فيهـا دعــوى طلـب اكســاء الحكـم الاجنبـي صــيغة التنفيـذ ، ولــم يسـتثن مـن حكمهــا أي نـوع أي نــوع جميـع ا
من الـدعاوى ، وتطبيـق حكـم هـذه المـادة مـن اطلاقـات محكمـة الموضـوع التـي لا تخضـع لرقابـة محكمـة التمييـز ، وعليـه فـان 

  . 8" طلب تقديم بينة اضافية غير وارد 
  

الاحكــام الصــادرة بموجــب هــذا مشــرع الاردنــي فــي المــادة التاســعة مــن قــانون تنفيــذ الاحكــام الاجنبيــة بــان كمــا أوضــح ال
   .محاكم المملكة الاردنية الهاشميةالقانون تنفذ بالطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الصادرة من 

  
  

الاردنيــة الهاشــمية وحكومــة الجمهوريــة مــن الاتفاقيــة القضــائية المعقــودة بــين حكومــة المملكــة ) 17(يســتفاد مــن المــادة 
. اللبنانية انها اوجبت ان يقدم طلب تنفيذ الحكم الاجنبي الى السلطة القضائية طبقا لاحكام قـانون الدولـة المقـدم اليهـا الطلـب 

دم ضـد من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الاردني تنص على ان دعـوى طلـب التنفيـذ يجـب ان يقـ) 5و  4(وحيث ان المادتين 
فــان طلــب التنفيــذ يجــب ان يقــدم ضــد المحكــوم علــيهم جميعــا ولــيس ضــد احــدهم اذ ان اكســاب الحكــم صــيغة .المحكــوم عليــه 

ب التنفيـــذ الامـــر التنفيـــذ يترتـــب عليـــه وجـــوب تنفيـــذ الحكـــم ضـــد المحكـــوم علـــيهم جميعـــا دون ان يكونـــوا طرفـــا فـــي دعـــوى طلـــ
نبــي الــذي يصــدر خــارج المملكــة دون أن يتــاح للمحكــوم عليــه ممارســة حــق الحكــم الأجونشــير هنــا الــى ان  .المخــالف للقــانون

  . ، وذلك لقدسية هذا الحق بالنسبة للمحكوم عليهم  الدفاع هو حكم لا يقبل التنفيذ في المملكة
  

 �!�%
 ا
	��� ا

 � ��
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 ا���1ب ا
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ردنــي الـى الالتــزام بتطبيـق اي حكــم اجنبــي يصـدر فــي اي دولــة دعـت المشــرع الاان هنـاك العديــد مـن الاســباب التــي    
يـتم مـن خلالهـا تطبيـق هـذه الاحكـام ، وقـد ظهـرت هنـاك العديـد وترتبط طبيعـة هـذه الاسـباب بالناحيـة الاجرائيـة التـي اخرى ، 

دراســـة اســـباب التطبيقـــات القضـــائية التـــي اوضـــحت اركـــان ومظـــاهر تنفيـــذ الحكـــم الاجنبـــي ، وســـنقوم فـــي هـــذا المبحـــث بمـــن 
ونشـير هنـا الـى انـه قـد يـتم اسـتبعاد  .طبيقـات القضـائية المتعلقـة بـذلكومبررات تطبيق الحكـم الاجنبـي فـي الاردن ومظـاهر الت

 والاداب العامـه النظـام العـام: تطبيق القانون الاجنبي الذي يصدر بموجبه الحكم المـراد تطبيقـه وذلـك لاسـباب مختلفـة اهمهـا 
وعندما يكون هناك غش او تحايـل نحـو القـانون المـراد القانون مع المبادىء والدعائم الاساسية للدولة ، وذلك عندما يتعارض 

   . د تتعلق بالمصلحة الوطنية للدولة، وهناك حالات اخرى ق تطبيقه
  

� ا�ول ��	
 ا

 � ��
 ��3رات ,�+ * ا����م ا�

  
لمبررات التـي تـدعو الـى ذلـك ، فـرد الـبعض هـذه المبـررات حقيقة ، ثار جدل كبير حول أساس تطبيق الحكم الاجنبي وا

والتــي تــم اكتســابها مــن خــلال احكــام قضــائية مشــروعة ، الــى فكــرة الحقــوق المكتســبة ، حيــث لا يجــوز المســاس بهــذه الحقــوق 
نمـا اشـار ، بيوانهـا تكتسـب قـوة الشـيء المقضـي بـهورد البعض الاخر هذه المبـررات الـى مـا يعـرف بحجيـة الاحكـام القضـائية 
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منشـورات مركـز   20/2/2002تـاريخ ) هيئـة خماسـية( 403/2002قوقيـة رقـم قرار محكمة التمييـز الاردنيـة بصـفتها الح.   
  .عدالة 
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، واحتـرام الاحكـام القضـائية  لمدنيـة والتجاريـة وحتـى الشخصـيةالـبعض الـى مـا يعـرف بالاسـباب الدوليـة المتعلقـة بالتعـاملات ا
  .  والاعتراف بالاختصاص القضائي في الدول لمختلفة

  
الاجنبــي فــي المملكــة  يجــوز تنفيــذ الحكــم: ( ، قــد نصــت 1952ن تنفيــذ الاحكــام الاجنبيــة لســنة امــن قــانو ) 3(ان المــادة 

مــن القــانون نفســه قــد بنــت الحــالات ) 1/ 7(كمــا ان المــادة  . 9 )الاردنيــة الهاشــمية باقامــة دعــوى لتنفيــذه امــام محكمــة بدائيــة 
التــي يجــوز للمحكمــة فيهــا ان تــرفض الطلــب المرفــوع اليهــا لتنفيــذ حكــم اجنبــي ، كمــا يجــوز للمحكمــة ان تــرفض الاســتدعاء 

تنفيــذ حكــم صــادر مــن احــد محــاكم أي دولــة لا يجيــز قانونهــا تنفيــذ الاحكــام الصــادرة مــن محــاكم المملكــة  المقــدم اليهــا بطلــب
الاردنيــة الهاشــمية ، وعليــه لا يجــوز للمحكمــة ان تــرفض اكســاء الحكــم الاجنبــي صــيغة التنفيــذ الا فــي الحــالات المنصــوص 

ءات وردت علــى ســبيل الحصــر وغيــر ثابتــة فــي اوراق هــذه مــن القــانون المشــار اليــه ، وهــي اســتثنا) 1/ 7(عليهــا فــي المــادة 
  .الدعوى وبيناتها، ولا تستطيع المحكمة ان تخرج عن تلك الحالات المحددة 

  
كل حكم نهائي مقرر لحقوق : ( نصت المادة الأولى من اتفاقية تنفيذ الأحكام في دول الجامعة العربية على أن وقد 

المحاكم الجنائية الجزائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في مدنية أو تجارية أو قضاء بتعويض من 
ونصت المادة الثالثة من )  إحدى دول الجامعة العربية يكون قابلاً للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية

الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه : ( ذات الاتفاقية على أنه
محكمين صادر في إحدى دول الجامعة العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه 

  :وإنما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها في الأحوال الآتية

  . طريق التحكيم ليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عنإذا كان قانون الدولة المطلوب إ .1
  .لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين اً إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذ .2
  . إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه .3
  .بالحضور على الوجه الصحيحإذا كان الخصوم لم يعلنوا  .4
إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة  .5

  . الآداب العامة فيها وفي تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام أ
  .لة التي صدر فيهاإذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً في الدو  .6

  
يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في إحدى دول الجامعة نفس : ( ونصت المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أن 

  ).القوة التنفيذية التي لها في محاكم الدولة طالبة التنفيذ
  

ررات مختلفــة ، ويمكننــا حصــرها بمــا لقــد اولــى المشــرع الاردنــي تنفيــذ الاحكــام الاجنبيــة اهتمامــا بالغــا وذلــك لاســباب ومبــ
  : يلي 

  
 �5 � ا����م ا
#��4 �: او�
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المنشـور علـى   15/12/1997تـاريخ ) هيئة خماسـية( 1946/1997قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   
  .  1/1/1997بتاريخ  6من عدد المجلة القضائية رقم  196الصفحة 
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مــا نصــت عليــه عــدم المســاس بالقاعــدة القانونيــة التــي تقضــي بقــوة الشــيء المقضــي بــه ومضــمون هــذه القاعــدة هــو اي 
حجة بمـا فصـلت فيـه  الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون" من قانون البنات الاردني حيث نصت على ان   40المادة 

مــن الحقــوق ولا يجــوز قبــول دليــل يــنقض هــذه القرينــة ولكــن لا تكــون لتلــك الاحكــام هــذه القــوة الا فــي نــزاع قــام بــين الخصــوم 
تثبـت للحكـم القطعــي " :  السـنهوري الـدكتورويقـول  ." انفسـهم دون ان تتغيـر صـفاتهم وتعلـق النـزاع بـالحق ذاتـه محــلاً وسـبباً 

أن بعـض الأحكـام لا تحـوز حجيـة الأمـر المقضـي بالحالـة : ويقـول أيضـاً . "  ي به إذا بت في الخصومةحجية الأمر المقض
التـي هـي عليهـا فإنــه لا يحـوز الحجيـة إذا هــو لـم ينـه النــزاع علـى وجـه حاسـم وان كانــت لـه حجيـة فهــي حجيـة مقصـورة علــى 

  . 10 عوى من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغيرهاالحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة فيجوز رفع الد
  

وتبدو أهمية تنفيذ الأحكام القضائية بصـفة عامـة فـي أنـه يُعـد الإجـراء العملـي لبيـان أهميـة " ويقول الدكتور محمد عرفه 
س لــه أيــة الحكــم الصــادر مــن الســلطة القضــائية المختصــة حتــى لا يُعــد هــذا الحكــم مجــرد إجــراء قــانوني أو حبــرا علــى ورق لــي

قيمــة عمليــة، كمــا تبــدو أهميــة تنفيــذ الأحكــام القضــائية الأجنبيــة داخــل الدولــة للســبب ذاتــه احترامــاً لحجيــة الأحكــام القضــائية 
 .  11"  الصادرة من السلطات المختصة في الدول الأجنبية

حكــام الدرجــة القطعيــة فــي وهنــاك العديــد مــن الاحكــام القضــائية الصــادرة عــن محكمــة التمييــز الاردنيــة حــول اكتســاب الا
رفـض  1952لسـنة  8ج من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقـم /7/1اوجبت المادة : " مجال تنفيذ الاحكام الاجنبية ومن ذلك 

وفـي الفقـرة هــ . اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ المرفوع إليها لتنفيذ الحكم الأجنبي في حالات وردت على سـبيل الحصـر 
...... ) . اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لـم يكتسـب بعـد الصـورة القطعيـة ( ذاتها التي تنص على انه  من المادة

وهــو بلـد اتفــاق (     وحيـث ان القـرار المطلــوب اكسـاؤه صــيغة التنفيـذ هــو قـرار تحكــيم صـادر بالاســتناد إلـى القــانون الكـويتي 
لال قراءة قرار التحكيم المشـار إليـه أن المحكـم قـد عقـد جلسـتين بحضـور أطـراف وتبين من خ) . التحكيم وإصدار الحكم فيه 

 186كمـا تبـين ان المـادة  25/3/2006و أن قرار المحكم صدر بتاريخ  8/4/2002و  6/4/2002النزاع هما على التوالي 
كمـا ان المـادة . يقبـل الاسـتئناف  من قانون المرافعـات الكـويتي أجـازت اتفـاق الأطـراف علـى ان يكـون حكـم المحكـم نهائيـاً ولا

من القانون ذاته أجازت لكل طرف من أطراف التحكيم أن يطلب بطلان حكـم الحكـم الصـادر نهائيـاً فـي حـالات نصـت  186
وحيــث تبــين ان المســتدعى . عليهــا تلــك المــادة ومنهــا تجــاوز المحكــم ميعــاد إصــدار حكــم التحكــيم الــذي اتفــق عليــه الأطــراف 

لدى المحكمـة الكليـة  24/7/2006المقيدة بتاريخ  3239/2006هادة تفيد بأن المذكور قد تقدم بالدعوى رقم ضده قد تقدم بش
وتبــين أن المســتدعى ضــده وفــي  9/10/2006فــي الكويــت بمواجهــة المســتدعي وآخــر وانــه تحــدد موعــد جلســة لنظرهــا فــي 

تفيــد بــأن هنــاك دعــوى مقامــة مــن المــذكور لــدى محكمــة اســتئناف عمــان طلــب تقــديم مشــروحات رســمية  17/5/2007جلســة 
وعليــه فــان إبــراز هــذه . وان محكمــة اســتئناف عمــان لــم تســتجب لهــذا الطلــب . لابطــال حكــم التحكــيم موضــوع هــذه الــدعوى 

مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة  100و  59وحيــث أن المــادتين . المشــروحات هــو أمــر ضــروري للفصــل فــي الطلــب

                                                 

  . بعدها وما  659الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني صفحة زاق السنهوري ، انظر عبد الر .   10
راجع محمد عرفه ، اهمية تنظيم تنفيذ الاحكام الاجنبية في السعودية ، مقال منشور في صحيفة الاقتصادية  .   11

 .  2008،  5268، العدد   الالكترونية في السعودية
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ع إبــراز مســتندات تــرى أنهــا لازمــة للفصــل فــي الــدعوى فقــد كــان علــى محكمــة اســتئناف عمــان اجابــة أجازتــا لمحكمــة الموضــو 
  . 12 طلب المستدعى ضده بهذا الخصوص ومن ثم ترتيب الاثر القانوني على هذا المستند

  
قــانون مــن  41تكــون الأحكــام التــي حــازت الدرجــة القطعيــة حجــة بمــا فصــلت فيــه وفقــاً لأحكــام المــادة " وقضــت ايضــاً 

ولمحــاكم البدايــة الحــق فــي اكســاء الحكــم الأجنبــي صــيغة التنفيــذ ومــن حقهــا تقــدير فيمــا إذا كانــت شــروط الاكســاء . البينــات 
ومـؤدى ذلـك أنـه يغـدو مـن . متـوافرة أم لا  52لسـنة  8من قانون تنفيذ الأحكـام الأجنبيـة رقـم ) 7،  6(المشار إليها بالمادتين 

فــي نطــاق النظــام العــام أو الإدارة العامــة ومــا لا يعتبــر وفيمــا إذا كانــت المحكمــة مصــدرة الحكــم  حقهــا تقــدير مــا يعتبــر داخــلاً 
وحيث أن الحكم المطلوب إكساءه صيغة التنفيذ قـد تضـمن أسـبابه الموجبـة وإجـراءات المحاكمـة وحيـث . ذات صلاحية أم لا 

نتيجــة الاحتيــال يتنــافى مــع الواقــع ويبقــى مجــرد ادعــاء أن المميــزة كانــت ممثلــة بمحــام فــإن ادعائهــا أن الحكــم قــد حصــل عليــه 
وحيــث أن الحكـم المطلـوب إكسـاءه صــيغة التنفيـذ قـد صـدر عــن محكمـة مختصـة بالولايـات المتحــدة . ينقصـه الـدليل القـانوني 

انين الأمريكية ومكتسب الدرجة القطعية ويتضمن الحكم على المستدعى ضدها المميزة بأتعاب محاماة ومصـاريف حسـب القـو 
لذلك يكـون قـرار محكمـة الاسـتئناف يتفـق وحكـم . النافذة في الولايات المتحدة الأمريكية وليس فيه ما يخالف القوانين الأردنية 

  . 13"  القانون
  

من المستقر عليه قانوناً وفقهاً وقضاءاً أن الحكم يحوز الدرجة القطعيـة أو قـوة القضـية المقضـية إذا " وفي حكم اخر    
مـــن قـــانون  41/اع قـــد قـــام بـــين الخصـــوم أنفســـهم دون أن تتغيـــر صـــفاتهم وتعلـــق النـــزاع بـــالحق ذاتـــه محـــلاً وســـبباً مكـــان النـــز 
تثبت للحكم القطعـي حجيـة الأمـر المقضـي بـه : ما يلي 2السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني ج. ويقول د. البينات

تحــوز حجيــة الأمــر المقضــي بالحالــة التــي هــي عليهــا فإنــه لا  ويقــول أن بعــض الأحكــام لا. 659إذا بــت فــي الخصــومة ص 
يحوز الحجيـة إذ هـو لـم ينـه النـزاع علـى وجـه حاسـم وإن كانـت لـه حجيـة فهـي حجيـة مقصـورة علـى الحالـة التـي كانـت عليهـا 

ــة أو تغيرهــا  ذا مــن هــ) 660انظــر ص(الــدعوى حــين رفعهــا أول مــرة فيجــوز رفــع الــدعوى مــن جديــد بعــد تصــحيح هــذه الحال
يتضــح أن الحكــم الصــادر فــي الــدعوى لــم يفصــل فــي موضــوع النــزاع وإنمــا كــان الــرد لســبب شــكلي هــو أن الحكــم الأجنبــي لــم 

ولـذلك فإنـه لا يوجـد 1952لسـنة  8هــ مـن قـانون تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة رقـم /7/1يكتسب الدرجة القطعية وفقاً لأحكام المـادة 
. جنبــي صــيغة التنفيــذ بعــد أن أصــبح القــرار المطلــوب تنفيــذه قطعيــاً واقعــاً وحقيقــةمــا يمنــع مــن إقامــة دعــوى اكســاء الحكــم الأ

وحيـــث أن محكمـــة الاســـتئناف قـــد فصـــلت فـــي الـــدعوى ومـــن قبلهـــا محكمـــة البدايـــة دون أن تتأكـــد مـــن واقعـــة صـــيرورة الحكـــم 
ر الســابق غيــر موجــودة لأنهــا لــم الأجنبــي المطلــوب تنفيــذه قطعيــاً تكــون قــد فصــلت بالــدعوى قبــل أوانهــا إذ أن الحجيــة للقــرا

  . 14 تفصل في موضوع النزاع ولذلك فإن أسباب التمييز وارده على القرار الطعين وموجبة لنقضه
  

                                                 
12

 منشورات مركـز عدالـة،  17/6/2008تاريخ ) هيئة خماسية( 3197/2007رقم ) حقوق(ردنية قرار محكمة التمييز الا.   
 .   
 

13
منشــورات   16/10/2007تــاريخ ) هيئــة خماســية( 1133/2007قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة بصــفتها الحقوقيــة رقــم .   

  . مركز عدالة 
 

14
منشــورات   10/12/2006تــاريخ ) هيئــة خماســية( 1924/2006قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة بصــفتها الحقوقيــة رقــم .   

   .  مركز عدالة
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اع والقضـــايا التـــي تقـــع علـــى اراضـــيها وتعمـــل اي ان الـــدول جميعهـــا تضـــع احكامـــا قانونيـــة يـــتم تطبيقهـــا علـــى كافـــة الاوضـــ 
جميعها على ارساء مبدأ هام يتعلق بامكانيـة تطبيـق الاحكـام الصـادرة بتلـك القضـايا ، حيـث ان اتاحـة المجـال لتطبيقهـا يعنـي 

 أن القاضــي " الفقــه الأنجلــو أمريكــي ويقــول بعــض. الــدول التــي وقعــت بهــا تلــك الحــوادثالالتــزام بالاختصــاص القضــائي فــي 
الوطني وهو يطبق القانون الأجنبي لا يعدو أن يكـون مجـرد إعتـراف بـالحق الـذي تـم إكتسـابه فـي الخـارج ، فمـثلا إذا طرحـت 
أمــام القاضـــي الإنجليــزي مســـألة الإعتــراف بـــزواج أبــرم وفقـــا للقـــانون الجزائــري فـــإن هــذا القاضـــي لا يســتطع أن يعتـــرف بهـــذا 

ع التـــي يحـــددها القـــانون الجزائـــري للإعتـــراف بهـــذا الـــزواج، ومـــدلول ذلـــك أنـــه إذا الـــزواج وشـــرعيته إلا وفقـــا للشـــروط والأوضـــا
أشارت قاعدة الإسناد إلى تطبيق القانون الأجنبي فإنها تهدف إلى الإعتراف بالحق الذي نشـأ وفـق هـذا القـانون إذ أن القـانون 

أو الواقعـة المكسـبة للحـق وكـل مـن يريـد  )الـذي نشـأ فـي الخـارج( الأجنبي لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصـر هـذا الحـق 
التمسك بنشأة هذا الحق في الخارج يقع عليه عبء الإثبات ويثبـت القـانون الأجنبـي الـذي يعتبـر سـببا فـي إكتسـاب هـذا الحـق 

لخصم مـن إثبـات حقـه وفقـا للقـانون الأجنبـي فمـا علـى القاضـي إلا الإعتـراف بهـذا الحـق الـذي نشـأ وتـم إكتسـابه ومتى تمكن ا
  . 15"  وفقا لقانون أجنبي

  
ونشـير هنـا الـى قـرار محكمـة التمييــز الاردنيـة حـول تطبيـق الحكـم الاجنبـي حتــى فـي الحالـة التـي لا يكـون هنـاك اتفاقيــة 

مـن قـانون تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة نصـت علــى أن ) 7/2(يســتفاد المـادة " قـررت المحكمـة بامـه ثنائيـة مـا بـين الـدولتين حيـث 
محــاكم الــدول مصــدرة الحكــم لا يجيــز قانونهــا تنفيــذ الأحكــام الصــادرة عــن محــاكم المملكــة الأردنيــة الهاشــمية يقــع علــى عــاتق 

يــة للتعــاون القضــائي بــين الأردن وبريطانيــا لا يثبــت أن الجهــة المميــزة كمــا أن تقــديم الجهــة المميــزة مــا يفيــد عــدم وجــود اتفاق
بريطانيا لا تنفذ الأحكام الصادرة عـن محـاكم المملكـة الأردنيـة الهاشـمية وكـان علـى الجهـة المميـزة تقـديم مـا يثبـت أن القـانون 

الحكـم المطلـوب تنفيـذه لـم  البريطاني لا يجيز تنفيـذ الأحكـام الصـادرة عـن محـاكم المملكـة الأردنيـة الهاشـمية وكـذلك إثبـات أن
يكتســـب الدرجـــة القطعيـــة كمـــا انـــه مـــن خـــلال الرجـــوع إلـــى كتـــاب الســـفارة البريطانيـــة المحفـــوظ بـــين أوراق الـــدعوى تشـــير إلـــى 
نصــوص وقواعــد القــانون العــام الانجليــزي حــول الاعتــراف بالأحكــام وتنفيــذها ويفيــد الكتــاب المــذكور إلــى أن الغالبيــة العظمــى 

ردنيـة تعتبـر أحكـام معتـرف بهـا ومنفـذة فـي انجلتـرا وويليـز إذا تـوافرت شـروط معينـة لاعتبـار الأحكـام الأجنبيـة من الأحكـام الأ
ذات ولاية قضائية على المدين المحكوم عليه وكذلك إذا توافرت شروط أخرى تعتبر نقـاط دفـاع فيمـا يتعلـق بـالاعتراف وتنفيـذ 

المــذكورة سـابقاً ولا مجــال لبحـث تــوافر ) 7(هـا هــي فقـط الـواردة فــي المـادة وحيــث أن الشـروط الواجــب بحث. الأحكـام الأجنبيـة 
تلــك الشـــروط التـــي يتطلبهـــا القــانون العـــام الانجليـــزي فـــي الحكــم المطـــروح تنفيـــذه بـــالأردن لأن هــذه الشـــروط تبحثهـــا المحـــاكم 

د جـرى الاجتهـاد القضـائي علـى أن المحكمـة وق. الانجليزية لغايات قبولها لتنفيذ الأحكام الأجنبية في محاكم المملكة المتحدة 
التــي يطلــب إليهــا اكســاء الحكــم الأجنبــي صــيغة التنفيــذ لا تملــك مناقشــة موضــوعه أو التعــديل أو التغييــر فيــه وإنمــا تنحصــر 

. 1952لسـنة  8مـن قـانون تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة رقـم ) 7(مهمة المحكمة بمراجعة توافر شروط تنفيذه وفقاً لأحكام المادة 
وحيــث أن الجهــة المميــزة لــم تقــدم مــا يثبــت بمخالفــة الحكــم المطلــوب اكســاءه الصــيغة التنفيذيــة للنظــام العــام أو الآداب العامــة 
في الأردن أو أن المحاكم الأردنيـة ممنوعـة مـن سـماع الـدعوى بالمطالبـة بـالمبلغ المحكـوم بـه فـي الحكـم بـالمعنى المنصـوص 

                                                 

ص     1989 القاهرة، ، دار النهضة العربية،  الطبعة الثانية  قاعدة الإسناد أمام القضاء ، سامية راشد ،انظر .   15
37. 
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قـرار (( تنفيذ الأحكام الأجنبية وانه كما أسلفنا أن عبء ذلك يقع على عاتق الجهـة المميـزة من قانون ) و/7(عليه في المادة 
  . 16) 26/4/2007تاريخ  2235/2006محكمة التمييز هيئة عامة رقم 
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واذا ما امعنا  .النظر عن وسيلة التنفيذ  تكون فيه الدولة التي صدر فيها الحكم تقبل تنفيذ الأحكام الأردنية بغضوالذي  
ذ أحكام كل منها في البعض ، بمناسبة تنفي خطة تتبعها محاكم الدول إزاء بعضها النظر بهذا المبدأ لوجدنا بانه يتضمن

المعاملة بالمثل يجب أن يطبق في أضيق معانية ، فيجب النظر إلى معاملة  ويجب أن نلاحظ أن مبدأ بلاد الأخرى 
نفس الظروف إذا ما أريد  الأجنبية التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه في دولة ما ، لحكم هذه الدولة الصادر في مةالمحك

الأجنبية لا تحترمه في ظل تلك الظروف وجب على محكمة الدولة  تنفيذه في تلك الدولة الأجنبية ، فإذا كانت تلك الدولة
تحترم أحكاماً أخرى  حترم ذلك الحكم الأجنبي المراد تنفيذه ولا أهمية لكونها قدالأمر بتنفيذه ، ألا ت المطلوب إليها إصدار

  . 17 في ظروف أخرى
  

الحكــم الاجنبــي كــل حكــم يصــدر مــن محكمــة خــارج المملكــة يتعلــق فــي اجــراءات حقوقيــة ويقضــي بــدفع مبلــغ مــن المــال 
حيتها وذلـك ئيـة التـي يقـيم المحكـوم عليـه ضـمن صـلاوتقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باسـتدعاء يقـدم الـى المحكمـة البدا

كمـــا حـــددت المـــادة لســـابعة مـــن ذات القـــانون  1952لســـنة  8مـــن قـــانون تنفيـــذ الاحكـــام الاجنبيـــة رقـــم ) 4و 2(وفقــا للمـــادتين 
ا الحالات التـي يجـوز للمحكمـة فيهـا رد الطلـب ، وحيـث ان المحكـوم لـه ارفـق صـورة مصـدقة مـن الحكـم المطلـوب تنفيـذه طبقـ

للمادة السادسة من القانون وتدل ظاهر حال الحكم انه صادر عـن محكمـة مختصـة وانـه اكتسـب الدرجـة القطعيـة ولـم يـرد مـا 
يشـير الـى ان المحكـوم عليــه قـد احتصـل علــى الحكـم عـن طريــق الاحتيـال او انـه مخــالف للنظـام العـام او الاداب العامــة وان 

المملكة الاردنية الهاشمية فيكون الحكـم المميـز باكسـاء الحكـم الاجنبـي صـيغة مثل هذه الدعوى التي صدر فيها مسموعة في 
ــا للقــانون ولا تــرد اقــوال المميــز بمخالفــة الحكــم المميــز لاحكــام المــادة الســابعة او ان الحكــم الاجنبــي  النفــاذ فــي محلــه وموافق

  .موضوع الدعوى ذو حجية نسبية وليس ذو حجية مطلقة 
  

مــن قــانون تنفيــذ الاحكــام الاجنبيــة علــى المحكــوم لــه تقــديم صــورة مصــدقة عــن الحكــم المطلــوب اوجبــت المــادة السادســة 
تنفيذه وعلى صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان للحكم بغير اللغة العربية وصورة اخـرى لتبليغهـا للمحكـوم عليـه والقـت المـادة 

اكتسـاب الحكـم المطلـوب تنفيـذه الدرجـة القطعيـة او  السابعة من ذات القـانون عـبء الاثبـات علـى المحكـوم عليـه لاثبـات عـدم
ــم  ــغ الحكــم ول ــم يتبل ان الــدعوى التــي صــدر فيهــا غيــر مســموعة فــي الاردن لمخالفتهــا للنظــام العامــة والاداب العامــة او انــه ل

لـك الدولـة لـم يوجـب القـانون علـى محكمـة البدايـة رفـض تنفيـذ حكـم اجنبـي لمجـرد ان قـانون ت  يحضر باختياره امام المحكمة 
التي صدر الحكم المطلوب تنفيـذه عـن محاكمهـا لا تجيـز تنفيـذ الاحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الاردنيـة وانمـا تـرك هـذا الامـر 

  .لخيار المحكمة وفقا لصلاحيتها التقديرية بحسب ظروف وملابسات كل دعوى 

                                                 
16

منشـورات مركـز ،  21/2/2011تـاريخ ) هيئـة خماسـية( 1921/2010رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   
  . عدالة

لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع منتدى المحامين المصرين حول مبدأ المعاملة بالمثل عبر الوصلة .   17
 .  topic-http://lawyers2008.ahlamontada.com/t107  الالكترونية
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ان عدم الاعتـراف بالاحكـام الاجنبيـة سـيؤدي حتمـاً الـى اضـطرات المعـاملات المختلفـة مـا بـين الافـراد ، حيـث لـن حيث 
.  18تــتمكن الشــركات والمؤسســات مــن اســتيفاء حقوقهــا مــن المــدينين الاجانــب وملاحقــتهم بعــد صــدور احكــام قضــائية بحقهــم 

ة الكافيـة التشريعات على تنفيذ الحكـم الاجنبـي علـى اراضـي الدولـة الوطنيـة لتحقيـق الحمايـ ولهذا السبب فقد نصت العديد من
يجـوز تنفيـذ الحكـم الأجنبـي فقـد نصـت المـادة الثالثـة مـن قـانون تنفيـذ الاحكـام الاجنبيـة الاردنـي علـى  .للتعاملات الناشئة عنه

مـن قــانون المرافعــات المصــري  296 المــادة تــنصو . ة بدائيــةفـي المملكــة الأردنيــة الهاشـمية بإقامــة دعــوى لتنفيــذه أمـام محكمــ
 تنفيــذها بــنفس الشــروط المقــررة فــي قــانون ذلــك البلــد لتنفيــذجنبــي يجــوز الأمــر بأ الأحكــام والأوامــر الصــادرة فــي بلــد: "علــى أن
  ."الأوامر المصرية فيه الأحكام

  
يجوز ان  " على انه  1928لسنة ) 30(نصت المادة الثانية من قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق رقم و    

تعتبر  ) " .لتنفيذقرار ا(  ينفذ الحكم الاجنبي في العراق وفقا لاحكام هذا القانون بقرار يصدر من محكمة عراقية يسمى 
  :المحكمة الاجنبية ذات صلاحية اذا تحقق احد الشروط الاتية

   .كون الدعوى متعلقة باموال منقولة او غير منقولة كائنة في البلاد الاجنبية) ا( 
   .لحكميتعلق به ا كون الدعوى ناشئة عن عقد وقع في البلاد الاجنبية او كان يقصد تنفيذه هناك كله او قسما منه ) ب( 
   .كون الدعوى ناشئة عن اعمال وقع كلها او جزء منها في البلاد الاجنبية) ج( 
   .فيه الدعوى كون المحكوم عليه مقيما عادة في البلاد الاجنبية او كان مشتغلا بالتجارة فيها في التاريخ الذي اقيمت ) د( 
   .كون المحكوم عليه قد حضر الدعوى باختياره) هـ( 
  .حكوم عليه قد وافق على قضاء المحكمة الاجنبية في دعواهكون الم) و( 
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تكـون محـلاً للتطبيـق فـي اي مكـان ويجـب احترامهـا وازالـة اي حيث ان الاحكام التي تصدر عن جهات قضائية مختلفة 
  . انت هذه الاحكام محلية او اجنبيةسواء اكها ، نوع من التعارض فيما بين
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ان تنفيذ الاحكام الاجنبية في الاردن وغيرها من الدول يتوافق مع طبيعة العلاقات القانونية الناشئة بين مختلف الاطراف 
وقد اوضحت العديد من التشريعات والاجتهادات . او تجاري  الذين يكونوا طرف في عقد او اتفاقية او اي تعامل مدني

سواء في  هناك العديد من الاحكام القضائية في هذا المجالما بين الدول ، و القضائية اهمية تنفيذ الاحكام الاجنبية في

                                                 

  لمزيـــد مـــن التفصـــيل راجـــع منتـــدى الجلفـــه الجزائـــري حـــول موضـــوع تنفيـــذ الاحكـــام الاجنبيـــة عبـــر الوصـــلة الالكترونيـــة.   18

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=603238  . 
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ن جامعة الدول من الاتفاقية المعقودة بي 3، 2/ 5و 2وقد اوضحت المادتان . الاردن او في الدول العربية والاجنبية
الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية أو  العربية ان الحكم الغيابي الصادر من إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ

 الاستيثاق من إعلان الحكم للمحكوم عليه. شرطه. من المحكمة المطلوب إليها ذلك إصدار الأمر بتنفيذه. المنضمة إليها

كما نصت المادتين الأولى والثانية من  .ن صيرورته نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيهإعلاناً صحيحاً وم
 وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بان اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف

المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس  عات المتبعة بها ما لم يُثبتالأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المراف
  .الاتفاقية الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من

 

تقــام الــدعوى بطلــب تنفيــذ حكــم اجنبــي باســتدعاء يقــدم الــى المحكمــة البدائيــة " وقــد قضــت محكمــة التمييــز الاردنيــة بانــه 
حياتها او المحكمـــة التـــي تقـــع ضـــمن صـــلاحياتها امـــلاك المحكـــوم عليـــه التـــي يرغـــب التـــي يقـــيم المحكـــوم عليـــه ضـــمن صـــلا

المحكوم به في تنفيذ الحكم عليها اذا كـان المحكـوم عليـه لا يقـيم فـي المملكـة الاردنيـة الهاشـمية ، فـاذا لـم يكـن للمـدعى عليـه 
للمحكمــة التــي يقـع فــي دائرتهــا مــوطن  مـوطن ولا ســكن فــي الاردن ولـم يتســير تعيــين المحكمـة المختصــة فيكــون الاختصـاص

المدعي او محل عمله فان لم يكـن لـه مـوطن ولا محـل عمـل فـي الاردن كـان الاختصـاص لمحكمـة بدايـة عمـان وذلـك عمـلا 
مــن قــانون اصــول المحاكمــات المدنيــة ، وعليــه فــان محكمــة  (47)بالمــادة الرابعــة مــن قــانون تنفيــذ الاحكــام الاجنبيــة والمــادة 

ـــــــــــــــة عمـــــــــــــــان ـــــــــــــــذ الحكـــــــــــــــم الصـــــــــــــــادر بداي ـــــــــــــــب تنفي ـــــــــــــــي طل ـــــــــــــــالنظر ف ـــــــــــــــة والاختصـــــــــــــــاص ب  هـــــــــــــــي صـــــــــــــــاحبة الولاي

عــن محكمــة دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة حضــوريا بحــق المــدعى عليــه وفقــا لحكــم المــادة الثانيــة مــن قــانون تنفيــذ الاحكــام 
ات حقوقيـة ويقضـي بـدفع الاجنبية التي عرفت الحكم الاجنبي بأنه كل حكم صادر عـن محكمـة خـارج المملكـة ويتعلـق بـاجراء

  .  19"  مبلغمن المال
  

اســتقر اجتهــاد محكمــة التمييــز علــى ان المحكمــة التــي يطلــب إليهــا تصــديق الحكــم الأجنبــي او اكســاؤه " وقضــت ايضــاً 
صـيغة التنفيــذ لا تملـك مناقشــة موضـوعة او التعــديل او التغييـر فيــه وإنمــا تنحصـر مهمتهــا بمراجعــة تــوافر شـروط تنفيــذه وفقــاً 

ــــــم  ــــــذ الأحكــــــام الأجنبيــــــة رق و  1814/2003و  3583/2004انظــــــر قــــــرارات رقــــــم (  1952لســــــنة  8لأحكــــــام قــــــانون تنفي
وبما انه لـم يـرد فـي البينـة المقدمـة مـن المطعـون ضـده مـا يثبـت أن الحكـم المطلـوب تنفيـذه ) 1881/2000و  2521/2003

لأردنيـــة ممنوعـــة مـــن ســـماع الـــدعوى بالمطالبـــة بالمبـــالغ فـــي هـــذه الـــدعوى مخـــالف للنظـــام العـــام فـــي الأردن او ان المحـــاكم ا
مــن قــانون تنفيــذ الأحكــام الأجنبيــة إذ أن عــبء ) و/7(المحكــوم بهــا فــي الحكــم المطلــوب تنفيــذه بــالمعنى المقصــود فــي المــادة 

قـرار تمييـز ( إثبات أن الحكم المطلوب تنفيذه كـان بسـبب دعـوى لا تسـمعها المحـاكم الأردنيـة يقـع علـى عـاتق المحكـوم عليـه 
هـذه البينـة ولـم يثبـت تـوافر أي حالـة مـن الحـالات الـواردة فـي ) المطعـون ضـده (وحيث لم يقدم المستدعى ضده ) 2549/99

المـادة السـابعة مـن قـانون تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة فـإن مــا توصـلت إليـه محكمـة الاسـتئناف بقرارهـا المطعـون فيـه مـن حيــث رد 
  . 20"  يذ لمخالفته للنظام العام يكون في غير محله ومستوجباً للنقضطلب اكساء الحكم صيغة التنف

  

                                                 

  . 05/2000/المنشور في الجريدة الرسمية رقم 0221/99قرار تمييز حقوق رقم انظر .   19

منشورات مركز ،  26/4/2007تاريخ ) هيئة عامة( 2235/2006قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم .   20
 .عدالة 
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انهـا تعـرّف الحكـم الأجنبـي  52لسـنة  8يستفاد من المادة الثانية من قـانون تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة رقـم " وفي حكم اخر 
يقضـي بـدفع مبلـغ مـن المـال أو بأنه كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية يتعلق في إجراءات حقوقية و 

الحكــم بعــين منقــول أو تصــفية حســاب ، ويشــمل قــرار المحكمــين فــي إجــراءات التحكــيم إذا كــان ذلــك القــرار قــد أصــبح بحكــم 
اذا صـدر قـرار . القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمـة فـي البلـد المـذكور

لمطلوب إكساؤه صيغة النفاذ باتفاق الطرفين على إحالة النزاع للتحكـيم طبقـاً للإجـراءات المتبعـة وفـق قواعـد التحكـيم التحكيم ا
وحيـث أنّ قـرار التحكـيم وفقـاً لظـاهره . المعمول فيها في غرفة التجارة الدولية وحسب قانون البلـد الـذي صـدر فيهـا هـذا القـرار 

يات تصديقه وإكسائه صيغة النفاذ ، ولم تقدم المميزة أية بينة علـى أنّ هـذا القـرار قطعـي لم يعرض على المحاكم الفرنسية لغا
 . 21 مــن قــانون تنفيــذ الأحكــام الأجنبيــة الأردنــي 7للتنفيــذ فــي البلــد الــذي صــدر فيــه ممــا يفقــده الشــروط التــي تتطلبهــا المــادة 

تتـولى تنفيـذ الالتزامـات الـواردة فـي سـندات التنفيـذ المقدمـة إليهـا،  ونشير هنا ان القضايا التنفيذية ترفع إلى دائـرة التنفيـذ، والتـي
أحكــام المحــاكم الحقوقيــة ، أحكــام  الاحكــام تشــمل، و  والســندات  الاحكــام او القــرارات: حيــث تقســم ســندات التنفيــذ إلــى نــوعين 

ق الشخصـية ، أحكـام وقـرارات صـادرة عـن المحاكم الشرعية ، أحكام المحاكم الدينية ، أحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقو 
محكمة أو مجلـس أو سـلطة أخـرى نصـت قوانينهـا الخاصـة علـى أن تتـولى تنفيـذها دائـرة التنفيـذ ، أحكـام أجنبيـة واجبـة التنفيـذ 

 .بمقتضى أي اتفاقية موقعة 

  
هـا مـن الـدول مــن مــن قـانون المرافعـات المصـري علــى ان المعاهـدات المعقـودة بـين مصــر وغير  301وقـد نصـت المـادة 

التطبيـق فـي هـذا الصـدد  القـانون الواجـب -بعـد نفاذهـا  -اعتبارهـا . الأحكام والأوامـر والسـندات الأجنبيـة الدول في شأن تنفيذ
مــن قــانون المرافعــات المصــري مــا يتعلــق بالأخــذ بمبــدأ  296واوضــحت المــادة  .ولــو تعارضــت مــع أحكــام قــانون المرافعــات

الأجنبيـة فـي مصـر معاملـة الأحكـام المصـرية فـي  ادل بين الدول والذي  مؤداه  وجوب معاملة الأحكامالمعاملة بالمثل أو التب
وقضـت محكمـة اسـتئناف القـاهرة فـي حكـم لهـا بانـه وبالنسـبة للـتظلم . تنفيذه فـي مصـر البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد

الــى رئــيس محكمــة اســتئناف القــاهرة وطلبــت فيهــا إصــدار  1/122شــركة أومنيبــول التشــيكية بالعريضــة رقــم الــذي تقــدمت بــه 
ضـد شـركة سـميرام  يدولىـ الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر لصالحها مـن الغرفـة الاقتصـادية التشـيكية ـ فـى تحكـيم تجـارى

تنفيـــذ بمحكمـــة اســـتئناف القـــاهرة إصـــدار الأمـــر بال) 75(رفـــض المستشـــار رئـــيس الـــدائرة  18/1/2005وبتـــاريخ  " المصـــرية 
تأسيساً على أن قانون المرافعات هو الواجب التطبيق بالنسبة لطلـب تنفيـذ الحكـم محـل العريضـة دون قـانون الـتحكم المصـرى 

قد أوجبت على الدول المتعاقدة تنفيذ أحكـام المحكمـين الأجنبيـة طبقـاً لقواعـد المرافعـات المتبعـة  1958، لأن اتفاقية نيويورك 
المرافعـــات هــو الواجـــب التطبيــق وهـــو يقضـــى بــأن يقـــدم طلــب تنفيـــذ حكـــم المحكمــين الأجنبـــى الـــى  فيهــا وبالتـــالى فــإن قـــانون

المحكمة الابتدائية التـى يـراد التنفيـذ فـى دائرتهـا وذلـك بالأوضـاع المعتـادة لرفـع الـدعوى ، وبالتـالى فـلا يخـتص رئـيس محكمـة 
تجـارى طلبـاً لإلغـاء ) 91(ق تحكـيم أمـام الـدائرة  10/122م استئناف القاهرة بنظر الطلب ـ أقامـت الشـركة التشـيكية الـتظلم رقـ

قضــت الــدائرة المــذكورة بإلغــاء الأمــر المــتظلم منــه وأمــرت بتنفيــذ حكــم المحكمــين  30/5/2005إلــخ ، وبتــاريخ ... الأمــر منــه 
ق والـتظلم رقـم 76/115محله ، واستندت فى ذلك الـى ذات الأسـباب الـواردة فـى كـل مـن الحكمـين الصـادرين فـى الـتظلم رقـم 

ق سالفى البيان ـ وقد أشارت المحكمة الى أن المقصود بقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليـه التنفيـذ هـو 7/120
عمـــوم قواعـــد إجـــراءات نظـــر الخصـــومة وتنفيـــذ الحكـــم الـــذى يصـــدر فيهـــا أيـــاً كـــان موضـــعها ، أى ســـواء وردت فـــى تقنـــين 

                                                 
21

 مركـز عدالـةمنشـورات ،  20/2/2001تـاريخ ) هيئة خماسـية( 2803/2000رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الاردنية .   
 .   
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أو فـــى أى قـــانون آخـــر ومـــن ذلـــك قـــانون التحكـــيم المصـــرى فهـــو قـــانون إجرائـــى نظـــم إجـــراءات المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة 
  . 22"  خصومة التحكم ونظرها والحكم فيها وتنفيذه

  
ونشــير هنــا الــى مــا أكــدت عليــه محكمــة الــنقض المصــرية حــول شــرط مخالفــة القــانون الأجنبــي لمقتضــيات النظــام العــام 

أن المقـــرر فـــى قضـــاء هــذه المحكمـــة أنـــه لا يجـــوز اســـتبعاد أحكـــام " 1977نـــاير ي 19حيــث أكـــدت فـــى حكمهـــا الصـــادر فــى 
مـن القـانون المـدني إلا أن تكـون هـذه الأحكـام مخالفـة للنظـام أو الآداب فـى  28القانون الأجنبي الواجب التطبيق وفقـا للمـادة 

المحكمة نفس هـذا المعنـى فـى حكـم  وقد أكدت ذات" مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة
وعـالج المشـرع فـي سـورية أمـر تنفيـذ  .بخصوص ميـراث بـين مسـيحي ومسـلم مـن لبنـان 1979يوليو  2حديث لها صادر فى 

للحكـم الأجنبـي بآثـاره غيـر أن هـذا الاعتـراف لا يـتم بصـورة حكميـة،  ، ورأى أن المصلحة تقتضي الاعتـراف الأحكام الأجنبية
التنفيـذ مـن  يكـون قـد اكتسـب فـي البلـد الـذي صـدر فيـه قـوة القضـية المقضـية، بـل لابـد مـن إكسـائه صـيغة أن أي لا يكفي فيـه

خضــوعها للنفــوذ الأجنبــي وفــي هــذا الشــأن نصــت  قبــل الســلطات القضــائية الســورية حرصــاً علــى مفهــوم ســيادة الدولــة، وعــدم
الأحكـام الأجنبيــة فـي ســورية بـنفس الشــروط المقـررة فــي المدنيـة علــى جـواز تنفيــذ  مـن قــانون أصـول المحاكمــات 306المـادة 
علــى  310الأجنبيــة والمــادة  علــى تنفيــذ أحكـام الحكمــين/ 309/كمــا نصــت المـادة . ذلـك البلــد لتنفيــذ الأحكـام الســورية قـانون

ع تبنــى المبــدأ عــدد مــن الشــروط فــي هــذه الأســناد، أي إنّ المشــر  تنفيــذ الأســناد الرســمية الأجنبيــة وأوجــب القــانون التحقــق مــن
ر في القانون يتـه وبعـدم الاعتـراف لـه بالآثـار المقرودونمـا قيـد أو شـرط الدولي الخاص القائل بعـدم إهـدار الحكـم الأجنبـي بكل .

السـلطة التـي صـدر باسـمها الحكـم وناحيـة الموضـوع الـذي بـت  ناحية: ولابد لتعريف الحكم الأجنبي من النظر إلى ملاحظتين
الــذي  الحكــم أجنبيــاً إذا كــان صــادراً باســم ســيادة أجنبيــة عــن جهــة لهــا ولايــة القضــاء فــي النــزاع بة للســلطة يعتبــرفيــه، فبالنســ

وبالنســبة للموضــوع الــذي صــدر فيــه  أصــدرت حكمهــا فيــه دون اعتبــار للمكــان الــذي انعقــدت فيــه المحكمــة مصــدرة الحكــم،
  . 23 معرض تنفيذ الأحكام الأجنبيةفي  فلكي يعد هذا الحكم أجنبياً بالمعنى المقصود. الحكم

  
ان تنفيــذ احكــام المحــاكم الاجنبيــة مــن مقتضــيات التعــاون الــدولي واحتــرام احكــام المحــاكم وقــد اشــار المشــرع التركــي الــى 

كما انها مؤسسة قانونية لازمة لحماية حقوق الافراد وتحقيق العدالة حيث لا يجبر اطـراف النـزاع علـى اعـادة نشـر  ، الاجنبية
   . 24 قضية امام القضاء التركي مما يسبب خسارة الوقت والمال و ربما يؤدي الى ضياع الحقوقال

 

  

  

  

  

                                                 

 .  استئناف القاهرةالصادر في محكمة  ق  10/122التظلم رقم  انظر.   22

  . topic-http://haqq.ba7r.org/t346راجع منتديات حق القانونية عبر الوصلة الالكترونية .   23

تنفيذ احكام وقرارات المحاكم الاجنبية في حول  http://www.cindemir.av.tr/arab/tenfiz.htmlراجع موقع .   24
اطارا قانونيا يمكنها من قبول و تنفيذ الاحكام  قد وضع  المشرع التركيوالذي يشير ايضا الى ان  ، لينا اسلام ، تركيا

يخضع الى   من القانون الدولي الخاص فان تنفيذ القرارات الاجنبية)  ٦٣ -٥٠(وفق المواد . انونيالاجنبية في نظامها الق
هذه . ويكون هذا عن طريق دعوى يتم بها الاعتراف بالقرار الاجنبي و امكانية تنفيذه في تركيا, الحصول على اذن قضائي

 . لمحاكم في الدول الاجنبيةالحكم الصادر من ا الدعوى هي عبارة عن طلب اذن قضائي بتنفيذ
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، حيث قمنا مبررات واسباب تطبيق ا�حكام ا�جنبية في ا�ردن وبعض الدول ا�خرى تحدثنا في ھذا البحث عن     
ن ومن ثم قمنا من حيث القواعد القانونية وا�جرائية حكام العامه المتعلقة بذلك بدراسة الماھية القانونية للحكم ا�جنبي وا�

اھم تطرقنا في ھذا البحث الى  .لمظاھر القضائية المرتبطة بذلكبدراسة اسباب تطبيق ھذه ا�حكام في التشريع ا�ردني وا
، وقد التي يتم من خ@لھا تطبيق ا�حكام ا�جنبية المبررات التي دعت المجتمعات الدولية للموافقة على اقرار وسن القوانين 

ا�حكام الصادرة عن القضاء وطبيعة تبين لنا ومن خ@ل ھذه الدراسة بان ھناك العديد من ا�سباب المرتبطة بطبيعة 
ذه الدراسة ان ھ .�فراد وبين الشركات والمؤسساتسواء فيما بين االمعام@ت الدولية التي تفترض احترام الحقوق المكتسبة 

نتيجة ھامه جدا تتعلق بالواقع العملي لمختلف المعام@ت التي لمبررات تطبيق ا�حكام ا�جنبية جعلتنا نصل الى الموجزه 
  .  من حيث عدم ا�ضرار باطراف التعاقد وخلق الثقة وا�مان في اجراء ھذه التعام@تتقوم فيما بين ا�فراد والمؤسسات 

  
 ا
���P4: او�

قد وضع احكاماً قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رع الاردني ومن خلال الاحكام القانونية المختلفة التي نص عليها في ان المش .1
 .  خاصه وشامله لهذا النوع من الاحكام وشروطاً محددة لا يجوز تجاوزها

 . الاحكام الاجنبية واجبة التطبيق في الاردن اذا ما توافرت شروطهاان  .2

 .  ات تطبيق الاحكام الاجنبية المحافظة على التعاملات الدولية واحترام الحقوق المكتسبةمن اهم مبرر ان  .3

 . ان القضاء الاردني قد طبق الحكم الاجنبي في العديد من القرارات الصادرة عن المحاكم الاردنية .4

  
    ا
�"M �ت :�6! �

 . ل بالقواعد القانونية المتعلقة بذلكتطبيق الاحكام الاجنبية في الاردن وعدم الاخلاالتاكيد على اهمية  .1

الالتزام بمضمون اسباب ودواعي تطبيق هذه الاحكام من خلال السياسات التشريعية المختلفة التي التاكيد على اهمية  .2
 . تنتهجها الدولة

  .اضافة قواعد قانونية ملزمة لتطبيق الاحكام الاجنبية والمعاملة بالمثل ووضع عقوبات عند الاخلال بها  .3
  


 �ــــــــا
	3ا
نــور الحجايــا ، رقابــة الاختصــاص القضــائي عنــد تنفيــذ الاحكــام الاجنبيــة فــي الاردن ، بحــث منشــور فــي جامعــة  .1

  . 2003مؤته كلية الحقوق ، 
 . 1952لسنة  8قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الاردني رقم  .2

لأجنبيـة  بحـث منشـور فـي مجلـة المحـامين صالح جـاد المنـزلاوي ، تحديـد معنـى الحكـم فـي مجـال تنفيـذ الأحكـام ا .3
  . العرب ، العدد الخامس 

 . مجموعة من قرارات محكمة التمييز الاردنية  .4

 . الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثانيعبد الرزاق السنهوري ،  .5

ادية  محمــــد عرفــــه ، اهميــــة تنظــــيم تنفيــــذ الاحكــــام الاجنبيــــة فــــي الســــعودية ، مقــــال منشــــور فــــي صــــحيفة الاقتصــــ .6
 .  2008  5268الالكترونية في السعودية  ، العدد 

 . 1989 القاھرة، ، دار النھضة العربية،  الطبعة الثانية  قاعدة اUسناد أمام القضاء ، سامية راشد ، .7

منتVVVVVVVVVدى المحVVVVVVVVVامين المصVVVVVVVVVرين حVVVVVVVVVول مبVVVVVVVVVدأ المعاملVVVVVVVVVة بالمثVVVVVVVVVل عبVVVVVVVVVر الوصVVVVVVVVVلة ا�لكترونيVVVVVVVVVة    .8
http://lawyers2008.ahlamontada.com/t107-topic  . 

منتVVVVVVVدى الجلفVVVVVVVه الجزائVVVVVVVري حVVVVVVVول موضVVVVVVVوع تنفيVVVVVVVذ ا�حكVVVVVVVام ا�جنبيVVVVVVVة عبVVVVVVVر الوصVVVVVVVلة ا�لكترونيVVVVVVVة   .9
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=603238  . 

 .  استئناف القاھرةالصادر في محكمة  ق  10/122رقم قرار  .10
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